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I. المقدمة
التعرف على مسائل تتعلق بالعيد. 
II. موضوع المقالة
أشهَر المَسائل المختَلَف فيها:
بعد الاتّفاق الذي اتّفق عليه المسلمون في صلاة العيديْن، قدّم لنا ابن رشد عدّة مسائل اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرًا.

1. الاختلاف في التكبير:

اختلافهم في التكبير -أي: التكبير الذي يكون قبل قراءة "الفاتحة" أو بعدها. هل صلاة العيدين ركعتان فقط كركعتَيِ الصبح أو ركعتَيِ الجمعة، أو أنّ معهما بعض التكبيرات؟ 

حكى ابن المنذر في ذلك اثني عشر قولًا أو قريبًا من ذلك، وذكر ابن رشد من هذه الأقوال عدّة أقوال وكلّها تدلّ على مدى اختلاف الفقهاء في ذلك. 

فمن الفقهاء من قال: إنّ الإمام يكبِّر قبل قراءة "الفاتحة" سبْع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبِّر قبل قراءة "الفاتحة" ستّ تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام للركعة الثانية. هذا هو رأي الإمام مالك ومَعه الإمام أحمد بن حنبل.

أمّا الشافعي فهو قريب من ذلك، قال: يكبِّر الإمام في الركعة الأولى ثماني تكبيرات: تكبيرة الإحرام وسبْع تكبيرات أخرى؛ وفي الركعة الثانية ست تكبيرات: تكبيرة القيام للركعة الثانية وخمس تكبيرات. 

إذًا، الخلاف بين الشافعي ومالك وأحمد في عدد التكبيرات في تكبيرة واحدة. هل تكبيرة الإحرام تعدّ من السبعة -كما يقول مالك وأحمد؟ أو تضاف إلى السبعة، فتكون التكبيرات ثماني -كما قال الشافعي. لكن الجميع متّفقون على أنّ الركعة الثانية يكون فيها خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام. هذا هو رأي الجمهور.

أما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون: يكبِّر في الأولى ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، ثم يقرأ "أم القرآن" وسورة. ثم يكبِّر راكعًا ولا يرفع يديه. فإذا قام إلى الثانية كبّر ولم يرفع يديه. وتلك هي تكبيرة القيام. وقرأ "فاتحة الكتاب" وسورة، ثم كبّر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه. ثم يكبِّر للركوع ولا يرفع فيها يديه.

إذًا الحنفية يختلفون عن جمهور العلماء في أمريْن: 

الأمر الأول: عدد التكبيرات؛ حيث يقولون في الركعة الأولى يكبّر تكبيرة الإحرام وثلاثًا بعدها قبل قراءة "الفاتحة"، وليس سبعًا كما قال المالكية والحنابلة، ولا ثماني كما قال الشافعي.

الأمر الثاني: أن تكبيرات الركعة الأولى تكون قبل قراءة "الفاتحة" عندهم. أمّا تكبيرات الركعة الثانية، فتكون بعد الانتهاء من قراءة "الفاتحة" والسورة الكريمة. قالوا: يكبِّر للقيام دون أن يرفع يديه، ثم يقرأ "الفاتحة" والسورة. ثم يكبر ثلاث تكبيرات للعيد يرفع فيها يديه. ثم يكبِّر للركوع ولا يرفع فيها يديه.

وهناك رأي آخر غير هذيْن الرأييْن، قال به جماعة: إن تكبيرات صلاة العيد تكون تسعًا في كلّ ركعة؛ وهو مرويّ عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب. وبه قال النخعي. قال الإمام أحمد بن حنبل: يكبِّر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام -كما قال مالك- ولا يعتدّ بتكبيرة الركوع؛ لأنّ بينهما قراءة. ويكبِّر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يعتدّ بتكبيرة النهوض -أي: القيام. ثم يقرأ في الثانية. ثم يكبِّر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والمزني من أصحاب الشافعي. أما قول الشافعي ومن معه: فقد روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الأنصاري: أنه يكبّر في الأولى سبعًا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام. وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. 

استدلوا لقولهم بقول عائشة رضي الله عنها: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّر في العيديْن اثنتَيْ عشرة تكبيرة، سوى تكبيرة الافتتاح)). فهذا الحديث كما نرى نَصَّ في أنّ مجموع تكبيرات صلاة العيديْن: اثنتا عشرة تكبيرة: سبْع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام. 

وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيّب، والنخعي: أنه يكبّر سبعًا سبعًا: في الركعة الأولى سبْع، وفي الركعة الثانية سبْع. أما أبو حنيفة والثوري فقد قالوا -كما قلنا: يكبّر في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، إلا أنه في الركعة الأولى يكون التكبير قبل قراءة "الفاتحة"، وفي الركعة الثانية يكون التكبير أو تكون التكبيرات بعد قراءة "الفاتحة" والسورة. والصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 

أمّا قول القلّة: إن عدد التكبيرات تسع، فهو لم يَرِدْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطُرق صحيحة أو سليمة كالأحاديث الأخرى.

2. الاختلاف في رفْع اليديْن أثناء التكبير:
ومن المسائل التي اختلف الفقهاء فيها أيضًا بالنسبة لصلاة العيديْن: رفع اليديْن عند كلّ تكبيرة.

 قد علمنا: أنّنا نكبّر في الركعة الأولى قبل "الفاتحة" سبْع تكبيرات -كما يقول الشافعي- بعد تكبيرة الإحرام، أو ستّ تكبيرات -كما يقول مالك وأحمد. ونفعل كذلك في الركعة الثانية قبل قراءة "الفاتحة" خمس تكبيرات. 

هل يرفع الإمام والمأمون أيديهم، كما علمنا في "كتاب الصلاة" الأوّل عند التكبير نرفع اليديْن، أو لا نرفعهما؟ هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها. 

فمن العلماء من رأى رفْع اليديْن عند التكبير؛ وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة أيضًا.

ومنهم من لم يرَ الرّفع إلا عند تكبيرة الإحرام وهي: تكبير الاستفتاح؛ وهي رواية عن الإمام مالك. 

ومن الأئمة مَن خَيّر المصلِّين في ذلك؛ فمَن شاء رفَع يديْه، ومن شاء لم يرفعْهما. فنخلص إلى أنّه يُستحبّ رفْع اليديْن في حال التكبير، مثل رفعهما عند تكبيرة الإحرام، كما قال جمهور العلماء: عطاء، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، ومالك؛ وقال في الرواية الأخرى هو والثوري: لا يرفعهما فيما عدا التكبير للإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود.

أما الدّليل على استحباب رفْع اليديْن عند التكبيرات مثْل تكبيرة الإحرام حذو منكبيْه، كما قال جمهور الأئمة: فهو ما روي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديْه مع التكبير))؛ قال أحمد: "أمّا أنا، فأرى: أنّ هذا الحديث يَدخل فيه هذا كلُّه"، أي: تكبيرة الإحرام وتكبيرات صلاة العيد. وروي عن عمر: أنه كان يرفع يديْه في كلّ تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم؛ ولا يُعرف له مخالف من الصحابة. ولا يشبه هذا تكبير السجود؛ لأن بعض العلماء قال: إن هذه التكبيرات لا رفْع فيها مثل تكبيرات السجود؛ وهذا لا يشبه تكبير السجود؛ لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام؛ فهي في منزلة تكبير الإحرام أو تكبير الافتتاح، أمّا تكبيرات السجود فتكون عند الجلوس. 

فمَن نسِيَ التكبير، وشرع في القراءة لم يَعُد إليه؛ لأنّ التكبير سُنّة. 

هذا الاختلاف بين الفقهاء عزاه ابن رشد -رحمه الله- إلى اختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ فقد ورَد: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديْه))، وفعَل عمر بن الخطاب ذلك؛ ولم يُعْلَمْ مخالفٌ من الصحابة له في هذا. وكذلك لم يُعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على رفْع اليديْن أثناء التكبير، أو على عدم رفْعهما؛ ففي كلٍّ سُنّة، أو كلّ ذلك صحيح -إن شاء الله. 

والذِّكر أيضًا بين التكبيرات سُنّة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بترْكه عمدًا ولا سهوًا، وليس هناك خلاف بين العلماء في ذلك. 

ومن أفضل أنواع الذِّكر بين التكبيرات: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا".

3. مَن تُسنّ له، أو تجب عليه صلاة العيد؟
من المسائل أيضًا التي اختلف الفقهاء فيها بالنسبة لصلاة العيديْن:

مَن تُسنّ له هذه الصلاة؟ وفي عبارة ابن رشد: "من تجب عليه صلاة العيد؟".

 ونحن نعلم أنها ليست واجبة ولكنّها سُنّة، ولذلك قال بعد هذه العبارة: "أعْني وجوب السُّنّة"، أي: إنها سُنّة مؤكّدة.

ومَن الذين تكون صلاة العيد في حقِّه سُنّة مؤكّدة، أو قريبة من الوجوب؟ أو كما سنرى عند أحمد بن حنبل: أنها فرْض كفاية. 

يقول ابن رشد: إنّ الفقهاء قد اختلفوا في ذلك: 

قالت طائفة: يُصليها الحاضر والمسافر؛ فهي حق على الجميع، وسُنّة للجميع؛ وبذلك قال الشافعي، ومالك، والحسن البصري. وكذلك قال الشافعي أيضًا: يصلِّيها أهل البوادي، ومَن لا يُجمع، أي: مَن لا تجب عليه صلاة الجمعة. حتى المرأة في بيتها، تصلِّيها منفردة، أو تخرج لصلاتها في المصلّى كما يخرج المصلّون. هذا رأي.

الرأي الثاني، وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه: أنّ صلاة العيد إنما تُسنّ أو تتأكّد في حق مَن تجب عليه صلاة الجمعة، وهم أهل الأمصار والمُدن. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". وروي عن الزهري أنه قال: "لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر.

فنحن أمام ثلاثة أقوال فيمَن تُسنّ له أو تجب عليه صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى: 

الشافعي ومالك يقولان: إنها تُسنّ للجميع: الحاضر، والبادي، والمسافر، حتى المرأة. 

أمّا ابن قدامة: فيحكي هذا الاختلاف بأسلوب آخَر؛ حيث يحكي إجماع المسلمين على أنّ: صلاة العيديْن فرض على الكفاية في ظاهر مذهب الإمام أحمد، إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الباقين. وإن اتّفق أهل بلد على ترْكها، قاتَلَهم الإمام. وبهذا القول قال بعض أصحاب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان -أي: الأفراد. وليست فرضًا كالجمعة -يعني: أقلّ درجة. 

وقال ابن أبي موسى: إنّها سُنّة مؤكّدة غير واجبة؛ وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي. والذي نرجِّحه ونميل إليه: أنّها سُنّة مؤكّدة، غير واجبة، كما قال مالك، والشافعي، وغيرهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكَر خمْس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: ((إلا أنْ تَطوّع))، وقوله أيضًا صلى الله عليه وسلم: ((خمْس صلوات كتَبَهنّ الله على العبد))؛ ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، لم يُشرع لها أذان ولا إقامة، فلم تجب ابتداءً بالشرع، مثْلها في ذلك مثْل صلاة الاستسقاء والخسوف.

ولكن الاختلاف في: إذا امتنع جميع الناس من فعْلها، هل يُقاتلهم الإمام عليها أو لا يقاتلهم؟ قال بعض الفقهاء: يقاتلهم، وقال البعض الآخَر: لا يقاتلهم. 

السبب في اختلاف الفقهاء في حُكم هذه الصلاة، أو في سُنِّيّتها، أو في وجوبها هو: اختلافهم في قياسها على صلاة الجمعة. فمَن قاس العيديْن على الجمعة، كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة؛ فكما أنّ الجمعة فرْض، فتكون صلاة العيديْن كذلك. ومَن لم يَقِسْها، رأى أن الأصل أنّ كلّ مكلّف مخاطب بها على سبيل الاستحباب أو السُّنِّيّة حتى يثبت استثناءه من الخطاب.

قال القاضي: قد فرّقت السُّنّة بين الحُكم للنساء في العيديْن والجمعة؛ وذلك أنه ثبت: "أنه صلى الله عليه وسلم أمَر النساء بالخروج للعيديْن، ولم يأمر بذلك في الجمعة"؛ فالتفريق بينهما واقع وحاصل. 
 
4. الاختلاف في الموضع الذي يجيء منه لصلاة العيديْن:
من المواضع التي اختلف الفقهاء فيها أيضًا، فيما يتّصل بصلاة العيديْن: الموضع الذي يجب منه المجيء، يعني: مَن وجبتْ عليه صلاة العيديْن، من أيّ موضع تجب، ويجب عليه أن يحضرها، إن كان بعيدًا عن المصر، أو إن كان قريبًا من المصر؟ أو إن كان قريبًا من المصلّى، أو نحو ذلك؟ 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافهم فيمن يجب عليه حضور صلاة الجمعة، من ثلاثة أميال إلى مسيرة اليوم التّالي. 

5. وقت صلاة العيديْن:
ومِن المسائل التي اتّفق عليها الفقهاء أيضًا في صلاة العيديْن: أنّ وقتها مِن شروق الشمس إلى الزوال؛ فعلى هذا يكون وقت صلاة العيديْن من حين ترتفع الشمس قيد رُمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة -أي: الزوال- وذلك ما بين وقتَيِ النهي عن صلاة النافلة. 

وقال أصحاب الشافعي: أوّل وقْتها: إذا طلعت الشمس، لِما روى يزيد قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر أو الأضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: ((إنّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح -أي: صلاة الضحى-)). 

وقد روي عن عقبة بن عامر قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهن، وأن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع)). ولأنه وقت نهْي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتًا للعيد، كقبل طلوع الشمس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعْده لم يصلِّ حتى ارتفعت الشمس، بدليل الإجماع على: أنّ الأفضل: فعْلها في ذلك الوقت. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأوْلى. ولو كان لها وقت قبل ذلك، لكان تقييده بطلوع الشمس تحكّمًا بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتّحكّم. 

إذًا، فوقت صلاة العيديْن: من شروق الشمس وارتفاعها قليلًا، حتى نبتعد عن الوقت المنهيّ عن الصلاة فيه، إلى وقت الزوال. ومن السُّنّة: تقديم صلاة الأضحى، ليتّسع وقت الأضحية. ومن السُّنّة أيضًا: تأخير الفطر، ليتّسع وقت إخراج زكاة الفطر. وهذا، وإن كان مذهب الشافعي، إلا أنه لا خلاف فيه بين العلماء.

6. القوم الذين لم يأتِهم علْم بأنّ العيد اليوم:

هناك أيضًا من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها بالنسبة لصلاة العيديْن: القوم الذين لم يأتِهم علْم بأنّ العيد اليوم، لم يعلموا بذلك إلا بعد الزوال، كيف يصلِّي هؤلاء القوم العيد؟ جماعة لم يُخبَروا أنّ اليوم يوم فطر وكانوا صائمين، ثم علِموا أنّ اليوم يوم عيد، ولم يعلموا ذلك إلا بعد الزوال، هل يصلّون العيد وقت ما علموا، أو يؤجِّلون صلاة العيد إلى اليوم التالي، ليكون وقت صلاة العيد في الغداة، أي: في الصباح.

قالت طائفة: ليس عليهم أن يُصلّوا يومَهم، ولا مِن الغد؛ لأنها صلاةٌ مرتبطةٌ بوقت؛ وقد فات وقتُها، فلا يصلّوا بعد الزوال، ولا يصلّوا من الغد. وبهذا القول قال مالك، والشافعي، إلا أنّ الشافعي رضي الله عنه يقول: بأنه متى شاؤوا القضاء قضَوْا. وإن أتى العلْم بعد الغروب، صلّوْا من الغد أداءً لا قضاء. 

وقال آخَرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة اليوم الثاني، أي: في صباح ثاني أيام العيد، ويصلون صلاة العيد؛ وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول، لِحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنّه أمَرهم أنّ يُفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلَّاهم)). قال القاضي: خرّجه أبو داود، وإسناده صحيح، إلا أنه عن صحابي مجهول. ولكن الأصل في الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين: الحمل على عدالتهم. فإذا لم يُعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس، يكون الخروج من الغد لصلاة العيد، على الرأي الرّاجح والصحيح.
 
7. اجتِماع العِيد والجُمُعة:

حِينما يَجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة، أو يكون العيد في يوم جمعة، عند ذلك يكون الناس مَدعُوِّين إلى جَماعتيْن، أو إلى صلاتيْن: صلاة العيد في الصباح، وصلاة الجُمعة في الظهيرة؛ فهل يُغني أحَدهما عن الآخَر؟ هل تُغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة، رفعًا للمشقّة، ورفعًا للحَرج؟ خصوصًا أنّ بعض الناس يجتمعون مِن أماكن بعيدة لحضور العيد، أو لحُضور الجُمعة، أو لا يُغني العيد عن الجمُعة؟

هذا السؤال طرَحَه الفقهاء -رضوان الله عليهم أجمعين- وبَينّوا لنا ما قاله الفقهاء في ذلك. 

فقوم قالوا: يُجزئ العيد عن الجمعة؛ فمَن حضَر صلاة العيد لم يكن عليه أن يَحضر الجمعة، رفعًا للمشقّة عنه، وليس عليه صلاة في ذلك اليوم بعد العيد إلا العصر وما بَعدها -أي: المَغرب والعشاء- يعني: صلاة العيد تُغني عن صلاة الجمُعة، ولا يحتاج إلى صلاة ظُهر أيضًا، ولا يكون عليه إلا العصر فقط، ثم المغرب، ثم العشاء. وبهذا القول قال عطاء، وروي عن ابن الزبير، وعليّ.

قول آخَر: أنّ هذه رخصة لأهل البوادي، وليست لكلّ الناس؛ فأهل البوادي يَرِدون الأمصار -أي: المُدن- والحواضر لأداء العيد والجمعة خاصّة؛ فما داموا قد حَضروا إحدى الصلاتين، يكفيهم ذلك عن الحضور. وقد روي عن عثمان: أنّه خَطب يوم عيد وجمعة؛ فقال: "مَن أحبّ مِن أهل العالية أن يَنتظر الجمعة فلينتظرْ، ومَن أحبّ أن يرجع فلْيرجعْ". ومعنى ذلك التخيير أنّه: لا يَجب عليهم الجمعة، ولا يجب عليهم الانتظار؛ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه خيّرهم بين البقاء وبين الرحيل أو الرجوع. وعثمان بن عفان لا يفعل ذلك مِن نفسه؛ إنّما يفعل ذلك توقيفًا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى ذلك مالك في (الموطإ)، وروى نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وهو قول للإمام الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتَمع عيد وجمعة، فالمكلّف مخاطَب بهما جميعًا، العيد على أنّه سُنّة، والجمعة على أنّها فرض، ولا ينوب أحَدهما عن الآخَر؛ وهذا هو الأصل، إلا أن يَثبت في ذلك شَرع، فيجب المصير إليه؛ فالأصل: أنّ صلاة العيد سُنّة، وصلاة الجمُعة فريضة، فلا تُغني السُّنّة عن الفريضة، ولا تُغني الفريضة عن السُّنّة، ولا ينوب أحَدهما عن الآخَر، إلا إذا جاء دليل مِن الشرع في ذلك، وعند ذلك الدليل يجب المصير إليه.

فمَن تَمسّك بقول عثمان بن عفان بالتخيير بين حضور الجمعة، وعدم حضورها لِمن حضَر العيد؛ لأنه رأى أنّ مثل ذلك لا يكون بالرأي، إنما هو توقيف، وورَد مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود، والنسائي، وصحّحه الحاكم، وابن المَديني. وليس ذلك خارجًا عن الأصول كلّ الخروج. أمّا إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدل الظهر، لمكان صلاة العيد، فهذا هو الخارج عن الأصول جِدًّا، إلا أن يَثبت في ذلك شَرع، فيَجب المصير إليه.

8. مَن تَفوته صلاة العيد مع الإمام: 

مِن المَسائل أيضًا التي اختَلف فيها الفقهاء في صلاة العيديْن: حُكم مَن تَفوته صلاة العيد مع الإمام، هل يصلّيها منفردًا؟ أو لا صلاة عليه؟ أو يصلّيها قضاءً؟ وهل يصلّيها ركعتيْن -كما هو الأصل- أو يصلّيها أربع ركعات؛ لأنها قضاء؟ لِثبوت بعض الآثار في ذلك.

هذا مِن المَسائل التي اختلَف الفقهاء فيها: 

الرأي الأول: يصلّي أربعًا. مَن فاتتْه صلاة العيد مع الإمام، يصلّي بدل ذلك أربع ركعات؛ وبه قال أحمد، والثوري. وهو مرويّ عن ابن مسعود، وأيضًا عن عليّ بن أبي طالب.

الرأي الثاني: بل يَقضيها على صِفة صلاة الإمام -أي: ركعتيْن- يكبّر فيهما نحو تكبير الإمام بسبع تكبيرات -كما قال مالك- أو بثَماني تكبيرات -كما قال الشافعي- أو بثلاث تكبيرات -كما قال أبو حنيفة- ويجهر فيهما -في قضاء هذه الصلاة- كجَهر الإمام؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور.

الرأي الثالث: بل يصلّي ركعتيْن فقط، لا يجهر فيهما ولا يكبّر تكبير العيد، كأنهّما ركعتان تطوّعًا، أو سُنّة، فلا يَجهر فيهما، ولا يكبّر تكبير العيد.

الرأي الرابع: إن صلّى الإمام في المصلّى صلّى مَن فاتتْه ركعتيْن، وإن صلّى في غير المصلّى صلّى أربع ركعات.

الرأي الخامس: لا قَضاء عليه أصلًا؛ سُنّة فات وقتها أو أوانها، فلا تُقضى؛ وهو قول مالك وأصحابه. وحكى ابن المنذر عن الإمام مالك مِثل قول الشافعي.

إذًا، هناك خَمسة أقوال في مَن فاتته صلاة العيد مع الإمام. ويعلّل ابن قدامة لهذه الأقوال على النحو التالي:

أنّ مَن فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية، وقام بها مَن حَصَلت الكفاية به -أي: جماعة المصلِّين مع الإمام- لأنّ فرض الكفاية معناه: إذا فَعَله البعض، سقَط التكليف والإثم عن الآخَرين الذين لم يَفعلوه، وهي -كما عرفنا- فرض كفاية عند الحنابلة. فلا قَضاء على مَن فاتته صلاة العيد، ولا إثم عليه؛ لأن الآخَرين قد قاموا بذلك عنه. 

لكن إن أحبّ قضاءها فهو مخيّر، إن شاء صلَّاها أربعًا، إمّا بسلام واحد، وإمّا بسلامَين؛ روي هذا عن ابن مسعود. وهو قول الثوري، وذلك لِما روى عبد الله بن مسعود أنّه قال: "من فاته العيد، فلْيصلِّ أربعًا. ومن فاتته الجمعة، فليصلِّ أربعًا". 

وروي أيضًا عن علي رضي الله عنه أنّه قال: "إن أمَرت رَجلًا أن يصلّى بضَعَفة الناس، أمرته أن يصلّى أربعًا"، رواهما سعيد، وقال أحمد -رحمه الله: يقوّي ذلك: حديث علي أنّه: أمَر رجلًا يصلّى بضَعَفة الناس أربعًا ولا يخطب. كأنّ الركعتيْن لصلاة العيد، والركعتيْن بَدَل عن الخُطبة؛ ولأنّه قضاء صلاة عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، كأنّ مَن فاتته الجمعة يصلّى ظُهرًا أربعًا، وإن شاء أن يصلّى ركعتيْن كصلاة التطوع فهذا قول الأوزاعي؛ لأنّ ذلك تطوّع، وإن شاء صلّاها على صِفة صلاة العيد بتكبيراتها المعروفة، نُقل ذلك عن أحمد، وإسماعيل بن سعد, واختارها الجوزجاني. وهذا هو قول: النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، لِما روي عن أنس: أنّه كان إذا لم يَشهد العيد مع الإمام بالبصرة، جَمَع أهله ومَواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عُتبة مولاه فصلّى بهم ركعتيْن، يكبّر فيهما.

ولأنّه قضاء صلاة، فكان على صِفتها كسائر الصلوات، القضاء يكون كالأداء. وهو مخيّر: إن شاء صلَّاها وَحده، وإن شاء في جَماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلّى؟ قال: إن شاء مَضى إلى المصلّى -يعني: المَحلّ الذي صلّى فيه الإمام صلاة العيد. وإن شاء حيث شاء. 

وإن أدرك الإمام في التشهد جَلس معه، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتيْن، يأتي فيهما بالتكبير، كأنّه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدَلة مِن أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات، أو كصلوات المسبوق فيما سَبق بيانه. 

وإن أدركه في الخُطبة، فإن كان في المسجد صلّى تحيّة المسجد؛ لأنها إذا صُلّيَت في خُطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها، فخُطبة العيد تكون أوْلى، ولا يكون حُكمه في ترك التحيّة حُكم مَن أدرك العيد. وقال القاضي: يَجلس ويَستمع الخُطبة ولا يصلّي، لئلَّا يَشتغل بالصلاة عن استماع الخُطبة.

مِن هذا، نعلم أنّ: من فاتتْه صلاة العيد هو بالخيار بين هذه الأقوال الخمسة: أن يصلِّيَها أربعًا، أو أن يصلِّيَها على صِفة صلاة الإمام ركعتيْن بالتكبيرات والجهر، أو ركعتيْن بلا تكبيرات، وإن شاء صلّى في المصلى، وإن شاء صلّى في غيرها، وإن شاء لا قَضاء عليه -كما قال بعض العلماء- فالمكلّف مخيّر في كلّ الأحوال.

يُعلّل ابن رُشد -رحمه الله- لهذه الأقوال الخَمسة التي قِيلت في مَن فاتته صلاة العيد مع الإمام، هل يصليها أربعًا -كما ذكرنا؟ أو يصلّيها كصلاة الإمام ركعتيْن بالتكبيرات والجهر؟ أو ركعتيْن بلا تكبيرات ولا جَهر؟ وهل يصلّيها في المصلّى أو في غير المصلَّى؟ أو لا قضاء عليه؟

يعلّل لهذه الأقوال بأنّ: مَن شبّه صلاة العيديْن بصلاة الجمعة -وهو تشبيه ضعيف- يقول بأنّ: من فاتتْه الجمعة يصلِّى أربعًا، وكذلك مَن فاتته صلاة العيد يصلِّي أربعًا؛ وهو تشبيه ضعيف. 

أمّا مَن قال: يصلِّى ركعتيْن كما صلَّاهما الإمام، فهذا قد صار إلى: أنّ الأصل في قَضاء الصلوات: أن تكون على صفة الأداء؛ وهذا صحيح.

أمّا مَن مَنع القضاء على مَن فاتتْه صلاة العيد، فلأنّه رأى أنّها صلاة مِن شَرطها: الجماعة والإمام، كالجمعة؛ فلم يَجب قضاؤها ركعتيْن ولا أربعًا؛ إذ ليست هي بَدلًا مِن شيء ما دامت الجَماعة قد فاتت والإمام قد فات، فلم يجب قضاؤها لا ركعتيْن ولا أربعًا؛ لأنها ليست بَدلًا مِن شيء.

وهــذان القولان هما اللذان يتردّد فيهما النّظر. يعني: قول الشافعي وقول مالك: 

قول الشافعي: أنّه يُعيدها كما صلَّاها الإمام، وقول مالك أنّه: لا قضاء عليه. 

وأمّا سائر الأقاويل في ذلك -تشبيهها بالجمعة أو غير ذلك- فلا مانع له؛ لأنّ صلاة الجمعة بَدل مِن الظهر، وهذه ليست بَدلًا مِن شيء؛ فكيف يَجب أن تُقاس إحداهما على الأخرى في القَضاء؟

وعلى الحقيقة، فليس مَن فاتَته الجُمعة فصلاته للظهر قَضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البَدل؛ وجبت هي -أي: صلاة الظهر- إذًا ليس هنا خروج عن الأصل، أمّا في قضاء صلاة العيد، ففيها خروج عن الأصل الذي فات، والقضاء ليس بَدلًا عن الذي فات. 

والذي نميل إليه ونرجّحه هو: قول الشافعي: أنّه يَقضيها على صفة صلاة الإمام، ركعتيْن يكبّر فيهما نحو تكبيرِه، ويجهر كجَهرِه، حتّى ينال السُّنّة، ويدرك الأجر والثّواب. 
 
9. التّنفّل قَبل صلاة العيد، وبَعدها:
مِن المَسائل أيضًا التي اختلف فيها الفقهاء، مسألة: التنفّل قبل صلاة العيديْن. 

نحن نذهب إلى صلاة العيد، سَواء كان في المصلّى أو في المسجد، فهل نَتنفّل قبل صلاة العيد في المصلّى أو في المسجد، أو لا نتنفّل؟ وهل يستوي الأمر بين المسجد والمصلّى -أي: العراء؟ 

الرأي الأول -جمهور العلماء: أنّ المصلي لا يَتنفّل لا قبلها ولا بعدها؛ حيث لم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؛ وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب، وابن مَسعود، وحذيفة، وجابر؛ وبه قال أحمد. 

الرأي الثاني: يَتنفّل قبلَها وبَعدها؛ وهو مَذهب أنس وعُروة، وبه قال الشافعي.

الرأي الثالث: وهو أن يَتنفّل بعدها ولا يتنفّل قَبلها؛ وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة. وهو مرويّ أيضًا عن ابن مسعود، لِما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى مَنزله صلّى ركعتيْن))، رواه ابن ماجه بإسناد حَسن. 

وفرّق قومٌ بين: أن تكون الصلاة في المصلّى فلا يَتنفّل، أو في المسجد فيصلِّي ركعتيْن تحيّة المسجد، لِما ورد في الأحاديث العامّة قبل ذلك في تحيّة المسجد؛ وهو مَشهور مذهب مالك. وهو الذي نميل إليه ونرجّحه؛ لأنّ ركعتَي تحية المسجد فيهما أمْر مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثناء الخُطبة. فإذا كان داخلُ المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة يؤدِّي ركعتيْن تحيّة المسجد والإمام يخطب، فمِن باب أوْلى: أن يؤدّي ركعتيْن تحيّةَ المسجد إذا ذهب لصلاة العيد في المسجد، قبل أن تؤدّى هذه الصلاة، أو تؤدّى خُطبتُها.

وقد ذكر بعض العلماء كراهية التّنفّل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم، سَواء كانت الصلاة في المصلّى أو في المسجد. وذكر ابن قدامة: أنّ ذلك مذهب ابن عباس، وابن عمر، وروي عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وبُريدة، وسَلمة بن الأكوع، وجابر، وابن أبي أوفى. وقال به شُريح، وعبد الله بن مغفّل، والشعبي، ومالك، والضحاك، والقاسم بن سالم، ومعمّر، وجُريج، ومسروق. 

وقال الزهري: لم أسمع أحَدًا مِن علمائنا يَذكر أنّ أحَدًا مِن سَلف هذه الأمّة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها -يعني: صلاة العيد. قال: ما صلّى قبل العيد بدريّ. ونهى عنه ابن مسعود. وروي أنّ عليًّا رضي الله عنه رأى قومًا يصلّون قبل العيد فقال: "ما كان هذا يُفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقال أحمد: أهل المدينة لا يتطوّعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يَتطوّعون قبلها وبعدها، وأهل الكوفة لا يتطوّعون قبلها ويتطوّعون بعدها؛ وهذا قول علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. 

وقال مالك: لا يتطوّع في المصلّى قبْلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان: إحداهما: يَتطوّع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحَدُكم المسجد، فلا يجلسْ حتى يَركعَ ركعتيْن)). 

قال الشافعي: يُكره التطوع للإمام دون المأموم؛ لأنّ الإمام لا يُستحبّ له التشاغل عن الصلاة، ولم يُكره للمأموم؛ لأنه وقت لم يُنه عن الصلاة فيه، أشبَه ما بَعد الزوال.

إذًا، نحن أمام عِدّة أقوال في هذه القضيّة، والأوْلى أنّه إن كانت في المَسجد: أن يصلي ركعتيْن تحيّة المسجد، وإن كانت في المصلّى: فلا يتنفّل قبلها ولا بعدها.

10. وقت التكبير في العيديْن:
ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضًا وقت التكبير في عيد الفطر. والمقصود بالتكبير هنا ليس تكبير داخل الصلاة أو في صفة الصلاة، فقد ذكرناه من قبل في مسألة أخرى، إنما المقصود بالتكبير هنا: هو التكبير في ليلة العيد قبل أداء الصلاة، وأثناء المشي للمصلَّى، وأثناء الجلوس في انتظار الصلاة. الذِّكر المطلوب في ليلة العيد وفي يوم العيد، ما وقته؟ 

أجمع العلماء على: أنّ التكبير مستحبّ جهرًا وسِرًّا. وأبو حنيفة يفضِّل التكبير سرًّا. وإنما كان الاستحباب.

فجمهور العلماء يقولون: إنه يكبِّر فقط عند الغدوّ إلى الصلاة. من أوّل ما يخرج من بيته إلى الصلاة لأداء صلاة العيد؛ وهو مذهب ابن عمر، وجماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ومذهب جمهور العلماء: أنّ التكبير يكون عند السعي والغدوّ إلى الصلاة.

وقال قوم: يكبِّر من ليلةِ الفطرِ؛ لثبوت رؤية هلال شوّال. في آخِر يومٍ من أيامِ رمضان يبدأ التكبير، يكبِّر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال، ويستمرّ في التكبير ليلة العيد، وإلى أن يذهب إلى المصلّى. ويستمر في التكبير حتى يخرج الإمام، أي: حتى يقف لأداء الصلاة.

وكذلك في ليلة الأضحى إذا لم يكن حاجًّا؛ لأنّ الأوْلى للحاجِّ هو التلبية: "لبيك اللهم لبيك". أما الإنسان المسلم غير الحاج، فيبدأ التكبير من ليلة عيد الأضحى أيضًا؛ بل هناك من يقول من العلماء: يكبِّر مِن صبْح يوم عرفة.

وروي عن ابن عباس: إنكار التكبير جملة، إلا إذا كبّر الإمام يكبِّر مع الإمام. وإذا لم يكبِّر، فلا تكبير على الناس.

وفي التعليق على ذلك، يبيِّن ابن قدامة -رحمه الله: أنّ على المصلِّي أن يكبِّر في طريق العيد، ويرفع صوته بالتكبير -كما قال الخرقي: "مُظهرين للتكبير". قال أحمد: يكبِّر جهرًا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلّى؛ روي ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي روح، وناسٌ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد. وفعَله النخعي، وسعيد بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وبه قال الحَكم، وحماد، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. أي: جمهور العلماء على: أنّ التكبير مستحبّ منذ الخروج أو الغدوّ والسعي لأداء صلاة العيد، إلى الانتهاء من الصلاة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: يكبِّر يوم الأضحى، ولا يكبِّر يوم الفطر. وقد استند أبو حنيفة لِما روى عن ابن عباس {: أنه سمع التكبير يوم الفطر فقال: ما شأن الناس؟ فقيل يكبِّرون. فقال: أمجانين الناس؟ وقال إبراهيم: إنما يفعل ذلك الحوّافون، يعني أصحاب الأصوات المنكَرة. 

وجمهور العلماء على أن: أنّ التكبير مستحبّ؛ ولأنه ذكْر لله تعالى فيُستحبّ الإكثار منه. ولا نقول من ليلة العيد كما قال الشافعي، ولكن نقول مع جمهور العلماء: من السّعي إلى الصلاة أو عند الغدوّ إلى صلاة العيد، كما هو مذهب جماهير العلماء، والصحابة والتابعين. 

أمّا إنكار أبي حنيفة واتّباعه في ذلك لابن عباس، فهو خلاف ما عليه جمهور العلماء.

11. هل يكبر المصلون في أدبار الصلوات أيام الحجّ، أم لا يكبِّرون؟

هذه مسألة أخرى محلّ اختلاف بين الفقهاء في صلاة العيديْن، وهي أيضًا خاصة بالتكبير، وفي الجواب على هذا السؤال نقول:

اتّفق العلماء على: التكبير في أدبار الصلوات أيّام الحج، لكن اختلفوا في توقيت ذلك اختلافًا كثيرًا: 

فقال قوم: يكبِّر من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى العصر من آخِر أيام التشريق. أي: تكون جملة التكبيرات خمسة أيّام إلا قليلًا: مِن صبْح يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق -الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وتسمّى: أيام التشريق- بالإضافة إلى يوم النحر، ويوم عرفة؛ فيكبِّر من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى العصر من آخِر أيام التشريق؛ وبه قال سفيان، وأحمد، وأبو ثور، وأبو حنيفة.

وقيل: وهذا هو الرأي الثاني: يكبِّر من صلاة الظهر يوم النّحر، إلى صلاة الصبح من آخِر أيام التشريق، يعني: ثلاثة أيام، مِن ظُهر يوم النحر، ويوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر، وفي يوم الثالث عشر صلاة الصبح؛ وهو قول مالك والشافعي. لكن المعتمد عند الشافعي غير ذلك: مِن صبْح يوم عرفة، إلى العصر من آخِر أيام التشريق. وقال الزهري: "مضت السُّنّة أن يكبِّر الإمام في الأمصار -أي: المُدن- دُبر صلاة الظهر من يوم النحر، إلى العصر من آخِر أيام التشريق".

وبالجملة: فالخلاف في ذلك كثير، حكى ابن المنذر فيه عشرة أقوال. 

ابن قدامة يذكر: أنه لا خلاف بين العلماء في: أنّ التكبير مشروع في عيد النحر؛ لكن اختلفوا في مدّته:

فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى: أنه من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخِر أيام التشريق؛ وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود } وإليه ذهب الثوري، وابن عيينة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والشافعي في بعض أقواله. وهو المعتمد عند الشافعي. وكأنّ ذلك هو رأي جمهور الفقهاء. 

وعن ابن مسعود: أنه كان يكبِّر من غداة عرفة، إلى العصر يوم النحر؛ وإليه ذهب علقمة، والنخعي، وأبو حنيفة، الإجماع على: أنه لا يكبِّر قبل يوم عرفة؛ فينبغي أن يكبِّر يوم عرفة ويوم النحر. 

وعن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز: أنّ التكبير من صلاة الظهر يوم النحر، إلى الصبح من آخِر أيام التشريق؛ وبه قال مالك. وهو أحد قولَي الشافعي؛ لأن الناس تبَع للحجّ، والحاجّ -أي: الحجاج. يقطعون التلبية مع أوّل حصاة، ويكبِّرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر؛ فأوّل صلاة بعد ذلك: الظهر، وآخِر صلاة: يصلّون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق. 

هذه الروايات رجّح منها ابن قدامة: رواية الإمام أحمد ومَن معه: أنّ التكبير عقب الصلوات من صبْح يوم عرفة إلى عصر آخِر يوم من أيام التشريق، لما روي عن جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الصبح يوم عرفة، وأقبل على الناس، فقال: "الله أكبر، الله أكبر". ومدّ التكبير إلى العصر من آخِر أيام التشريق))، وقد أخرجه الدارقطني من طُرق، وفي بعضها: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)) ولأنه إجماع الصحابة }.

12. صِفة التّكبير في العيديْن:
قال مالك والشافعي: يكبّر ثلاثًا: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر".

وقيل: يزيد بعد هذا: "لا إله إلا الله، وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". 

وروي عن ابن عباس أنّه يقول: "الله أكبر كبيرًا"، ثلاث مرّات، ثم يقول في الرابعة "ولله الحمد".

وقالت جَماعة: ليس فيه شيء مؤقّت؛ فالأمر أيضًا على التخيير. 

السبب في هذا الاختلاف: عَدم التحديد في ذلك في الشرع، مع أنّهم فَهموا مِن الشرع في ذلك: التوقيت، وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زَمان التكبير.
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